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5 الرد الخالص على تقريرات منهج الخوارج

#

E

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل 

فلن تجد له وليًّا مرشدًا ..

أما بعد: 
فقد خرج علينا الدكتور حمزة أبو فارس في قناة التناصح، مُفتيًا أن 
الخروج على الحاكــم لا يجوز إذا كانت الجماعة تحت إمامٍ واحدٍ عدلٍ، 

زون الخروج عليه!! وأما إذا كان ظالًما جبَّارًا فإن أكثر أهل العلم يجوِّ

وهذا الذي قــرره الدكتور زاعمًًا أن أكثر أهــل العلم عليه هو 
منهج الخوارج والمعتزلة والشــيعة، وإجماع أهل السنة بخلافه، فعن 

أي علماءٍ يتكلم؟!!

ثم خرج علينا في الحلقة التي بعدها، وكنت أظن أنه ســيصحح 
لُوني ما لم أقل؟!! ولو  فتواه، إلا أنه نفى أنه قــال ذلك، وقال: لم تُقَوِّ
أنه قال: أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه، وذكر مذهب أهلِ السنة 
مصححًا ما قد زلَّ اللسان به لكان مقبولًًا؛ ولكنه أنكر أنه قال ذلك، 
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بل زعم أن هذا مــن الافتراء عليه!! ومن تقويلــه ما لم يقل!! وأن 
الكلام مبتور!! وهذا والله من العجب الذي لا يكاد ينقضي!!

يــا دكتور! المقطــع بتمامه منشــور في القناة، ولا يــزال كما هو 
لم يحذف، وأما زَعْمُكَ أَنَّكَ لم تفصل في المســألة فهذا كلامٌ لا يقبل؛ 
لأنك قلت في الجواب: )لما تكون الجماعة تحت إمام واحدٍ عدلٍ يحرم 
الخــروج عليه؛ لكن قيَّدوه بالعدل بطبيعة الحــال، أما إذا كان ظالًما 
وكان جبَّارًا وكان إلى آخره، نعم يجوز عند أكثر العلماء الخروج على 

هذا الإمام()))، وهذا جواب مفصل وليس بمجمل!!

ومــع خطورة هذه المســألة لم تفصل في اســتدراكك أيضًا، بل 
جعلت الكلام غير واضح – وأرجو أن لا يكون إرضاءً للأتباع ممن 
يتبنَّون رأي الخوارج!! –، وأحلت الناس ومنهم العوام إلى عشرين 
حلقة قديمة في قناة عرفت بالانحراف العقدي؛ لكي يعرفوا الإجابة 
عن هذا الســؤال!! مع أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة 

واضحٌ معلوم، ولن يأخذ منك تقريره أكثر من دقيقة!!

وأما تفســرك الظلم بالشرك فأيضًا لا يقبــل؛ لأنك لم تجزم!! 
ا جميلًًا. والتفصيل السابق يخالفه، فتنبَّه هداك الله وردَّك إلى الحق ردًّ

.https://2u.pw/oSZXraL :تجده على هذا الرابط 	)1(
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وبع��د هذا أقول: قد جاء الإســام الحنيف بتشريعاته المحكمة، 
ة، يدعو إلى الاجتماع ويحــذر من الفرقة  ــهلة الميــرَّ وبأحكامه السَّ
والاختلاف، بــل شرع شرائع ونظَّم عبادات مــن أجل الاجتماع، 

وجاءت الرسل جميعًا تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة ..

بل من الأمور التي خالف فيها نبينا محمد H أهل الجاهلية 
-الذين كانوا لا يجتمعون على إمام، بل كانوا يرونه من الذل والمهانة- 
الأمر بتنصيب الإمام، والاجتماع عليه، والسمع والطاعة له بالمعروف.

 H صلى بنا رسول الله :I قال العرباض بن سارية
ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رســول الله! كأن هذه موعظة 
مودع، فــاذا تعهد إلينا؟ فقــال H: »أوصيكم بتق��وى الله

والس��مع والطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافً��ا كثيرًا، فعليكم بس��نتي وس��نة الخلف��اء المهديين الراش��دين، 
تمس��كوا به��ا، وعض��وا عليه��ا بالنواجذ، وإياك��م ومحدثات الأم��ور؛ فإن 

كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«))).

أخرجه أبو داود في ســننه، برقم: )4607(، وأخرجه الترمذي في سننه، برقم:  	)1(
)2676(، وأخرجه ابن ماجه في ســننه، برقم: )42(، وأخرجه أحمد في المسند، 

 .I برقم: )17144(، من حديث العرباض بن سارية
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بل أمر النبي H بتوقير الأمــر وإكرامه وعدم إهانته، 

فقــال H: »الس��لطان ظ��ل الله ف��ي الأرض، فم��ن أكرم��ه 

أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله«))).

ر النبي H من عدم الصبر على ظلم ولي الأمر، بل  وحذَّ

أمر بالســمع والطاعة له وإن كان ظالًما؛ لأن بالسمع والطاعة تُُحقن 

الدماء، وتجتمع الكلمة، وتحفظ الأنفس، وتتحقق مصالح العباد.

أخرج ابن أبي عاصم في الســنة عن عدي بن حاتم I قال: 

قلنا: يا رسول الله! لا نســألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل 

وفعل، فذكر الشر، فقال H: »اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا«))).

ومما ينبغي أن يعلم أن التحاكم للكتاب والسنة والرجوع إليهما 

أصلٌ عظيم يجب أن يكون نصب عين كلِّ متكلم في الشرع، فلا حق 

ولا راجح إلا ما دلَّ عليه الوحي.

أخرجه الترمذي في ســننه، برقم: )2224( واللفظ له، وأحمد في المسند، برقم:  	)1(
)20433(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )376/5(، من حديث 

 .I أبي بكرة نفيع بن الحارث
صححه الألباني في »ظلال الجنة في تخريج السنة« )464(.  	)2(
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وقد دلت الأدلة من الكتاب والســنة على أن الرجوع والتحاكم 
عنــد النزاع والاختــاف إنما يكون إلى كتاب الله وســنة رســوله 

.H

قال شيخ الإســام ابن تيمية V: )وإنما الفصل بين الناس 
سُولُ المؤيَّد بالأنباء،  لُ من السماء، والرَّ فيما تنازعوا فيه، الكتابُ الُمنزََّ

كما قال تعــالى: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       
ى     ى[ ]الأحقاف:4[.

وقــال تعــالى: ]ئج    ئح     ئم    ئى    ئي    بج         بح    بخ    بم    بى                 
بي    تج    تح    تختم    تى    تي    ثج    ثم[ ]النساء:59[، وقال 

تعالى: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     ئۈ    ئې[ ]الشورى:10[())).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي المالكي V: )‌والحاصل 
‌أن ‌نصوص ‌الكتاب ‌والسنة التي لا تُُحصى، واردة بإلزام جميع المكلفين 

... H بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله

قــال الله تعــالى: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ        ٿ    ٹ    ٹ    ٹ                       
ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ ]الأعــراف:2[، والمراد بما أُنزل إليكم، 

هو: القرآنُ والسنةُ المبيِّنةَُ له، لا آراء الرجال.

»مجموع الفتاوى« )465/12(.  	)1(
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وقــال تعــالى: ]ڦ    ڦ       ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    
ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ[ ]النساء:61[.

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دُعِيَ إلى العمل بالقرآن والسنة 
وَصَــدَّ عن ذلك، أنه من جملة المنافقــن؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 

لا بخصوص الأسباب( اهـ))).

وليس لأحد أن يقلد عالًما معظــاً أو غيره وقد بان له الدليل في 
 V خلاف قوله ورأيه، وقد نقل ابن القيم عن الإمام الشــافعي
أنه قال: )أجمع الناس على أن من اســتبانت له ســنةٌ عَنْ رسول الله 

H لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس( اهـ))).

ومما حكم الله ورســوله فيه ما يتعلق بأحــكام الإمامة العظمى 
والولاية والســلطان، فــا يصح لمن أراد نجــاة الدنيا والآخرة أن 
يخالف حكم الله ورسوله H في هذا الباب إلى حكم غيره، 

من الآراء البشرية الناقصة، أو الاستحسانات المتوهمة.

ويجب لمن تكلَّم في أبواب الإمامة والولاية أن يتكلم فيها بالنظر 
إلى أدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وتمييز الأقوال السلفية 

من الأقوال الدخيلة البدعية.
»أضواء البيان« )511/7(.  	)1(

»إعلام الموقعين« )176/3(.  	)2(
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وقد وقع بعض المتأخرين في أقوال محدثة في باب الإمامة والولاية، 
كما وقع ذلك في باب الأسماء والصفات؛ لذا يجب أن يتحاكم الجميع 

إلى الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف هذه الأمة.

الراش��دين  H: »فعليك��م بس��نتي وس��نة الخلف��اء  قــال 
المهديي��ن من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور؛ 

فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«))).

وقــال عبدالله بن مســعود I: )اتبعــوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
كفيتم())).

وقال الإمــام الأوزاعي I: )عليك بآثار من ســلف وإن 
رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول())).

وقال شــيخ الإســام ابن تيمية V: )وإنما المتبع في إثبات 
أحكام الله: كتاب الله وسنة رســوله H، وسبيل السابقين 

أخرجه أبو داود في ســننه، برقم: )4607(، وأخرجه الترمذي في سننه، برقم:  	)1(
)2676(، وأخرجه ابن ماجه في ســننه برقم: )42(، وأخرجه أحمد في مســنده 

 .I برقم: )17144(، من حديث العرباض بن سارية
أخرجــه الدارمــي )211(، والطبراني في الكبــر )145/9(، ومحمد بن نصر  	)2(

المروزي في السنة )79(، وإسناده صحيح. 
»لمعة الاعتقاد« )8(.  	)3(
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أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، 
ا واستنباطًا بحال())). نصًّ

وقال أيضًا: )‏كل من اتخذ شــيخًا أو عالًما متبوعًا في كل ما يقوله 
ويفعلــه، يوالي على موافقتــه ويعادي على مخالفته غير رســول الله 

H؛ فهو مبتدع ضال خارج عن الكتاب والسنة( اهـ))).

وإن ممــا يجب إدراكه والإحاطة بــه أن الإخلال بأصل الإمامة 
سببٌ لفساد الدين والدنيا.

قال ابن عبد البر المالكي V: )لأن في منازعته والخروج عليه 
استبدال الأمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل على هِراق الدماء، وشنِّ 
الغارات والفســاد في الأرض، وذلك أعظــم من الصبر على جوره 
وفســقه، والأصول تشــهد والعقل والدين أن أعظــم المكروهَيْْنِ 

أولاهما بالترك( اهـ))).

ونظــرًا لما أوجبه الله عــى أهل العلم وطلابه، مــن بيان الحق، 
ورد شــبهات المخالف، وَجَبَ الرد على هــذا الباطل الذي أفتى به 

الدكتور.

»اقتضاء الصراط المستقيم« )207/2(.  	)1(
»جامع المسائل« )466/7(. 	)2(

»التمهيد« )279/23(.  	)3(
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قال تعــالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ         ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ      ٿٿ    

ٿ    ٿ    ٹ[ ]آل عمران:187[.
قال ابن كثير الشافعي V: )وفي هذا تحذير للعلماء أن يَسْلكوا 
مســلكهم – أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى - فيصيبهم ما 
أصابهم، ويُسْلَكَ بهم مَسْلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 

العلم النافع، الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئًا())).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: )الراد على أهل البدع مُُجاَهِدٌ، 
حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد())).
وقــال ابن القيّــم V: )فكشْــف عورات هــؤلاء، وبيان 
فضائحهم، وفســاد قواعدهم: من أفضل الجهاد في سبيل الله، وقد 
قال النبي H لحســان: »إن روح القدس معك م��ا دمت تنافح 
ع��ن رس��وله«)))، وقال عن هجائه لهم: »والذي نفس��ي بيده لهو أش��د 

فيهم من النَّبل«)))( اهـ))).

»تفسير القرآن العظيم«، المعروف بـ»تفسير ابن كثير« )181/2(.  	)1(
»مجموع الفتاوى« )٤/ ١٣(. 	)2(

 .J أخرجه مسلم في »صحيحه«، برقم: )2490(، من حديث أم المؤمنين عائشة 	)3(
أخرجه النســائي في »الســنن«، برقم: )2893(، وأخرجه ابن خزيمة، برقم:  	)4(

 .I 2680(، من حديث أنس بن مالك(
»الصواعق المرسلة« )116/1(.  	)5(
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وقــد انتشرت فتوى الدكتور هذه الأيــام، وخاض الناس فيها 
ا  بــن موافقٍ ومخالف، وقد حثني بعض طــاب العلم أن أكتب ردًّ
مختصًرا عليها؛ لينتفع به من شــاء الله من خلقه، فاســتعنت الله في 

ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيكون الرد إجماليًّا وتفصيليًّا.
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نص فتـوى الدكتور حمـزة أبـو فـارس
قال الدكتور حمــزة أبو فارس معلقًا على قوله H: »من 
خ��رج عن الطاعة وفارق الجماعة وم��ات؛ فميتته ميتة جاهلية«، قال: 

ث عن الخروج عن الجماعة،  )هذا الحديث صحيح، نعم وهذا يتحدَّ
لما تكون الجماعة تحــت إمام واحدٍ عدلٍ يحرم الخــروج عليه، لكن 
قيَّدوه بالعــدل بطبيعة الحال، أما إذا كان ظالًما وكان جبَّارًا وكان إلى 

آخره، نعم يجوز عند أكثر العلماء الخروج عن هذا الإمام())).

أولًًا: الرد الإجمالي
رهُ الدكتور غَلَطٌ من وُجُوه: ما قرَّ

الأول: جَعلَ الإمام الذي لا يجوز الخروج عليه هو الإمام الواحد 
الذي يجتمــع عليه النــاس في كل بلاد المســلمين، ويعطونه أحكام 

الإمامة العظمى، مُُخالفًا في ذلك إجماع المسلمين وعامة أهل العلم!!

زَ الخروج على الحاكم الظالم، ونسب هذا القول لأكثر  الثاني: جَوَّ
أهل العلم!! ولا طاعــة إلا للإمام العدل، وما قاله ونســبه لأكثر 

العلماء هو قول الخوارج!!

.https://2u.pw/oSZXraL :تجده على هذا الرابط 	)1(
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الثال��ث: طريقته في طرح المســألة وترجيحه قول الأكثر، مخالف 
لطريقة العلماء!

ثانيًا: الرد التفصيلي
د في وقفات: وأما من حيث التفصيل؛ فإليك أخي القارئ الرَّ

الوقفــة الأولى: تفســير الدكتــور حمزة أبو فــارس للحديث 
بأنه إذا كان تحت إمامٍ واحدٍ!!

ث  قال حمزة أبو فارس: )هذا الحديث صحيح، نعم وهذا يتحدَّ
عن الخروج عن الجماعة، لما تكون الجماعة تحت إمام واحدٍ عدلٍ يحرم 

الخروج عليه(.

به التي أثارها أهل الباطل على أصل  قلت وبالله أستعين: من الشُّ
الإمامة عند أهل الســنة والجماعة، وتابعهم بعــض الجهلة اغترارًا 
بحســن دعواهم، أن الســمع والطاعة والبيعة إنــا تكون للحاكم 
العام على جميع بلاد المســلمين، أما إذا تعددت الدويلات والحكام 

فلا سمع ولا طاعة ولا بيعة!!))).

وممن قرر هذه الشــبهة عبدالله الدميجي في كتابه: »الإمامة العظمى« )562(،  	)1(
وســلمان العودة في كتابه: »أســئلة الثورة« )63(: )ثم فرقٌ بــن مقام الخليفة 

والإمام العام، وبين مقام غيره من الأمراء والحكام يحتاج إلى بحث وتأمل(!! 
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فأنكروا تعدد الأئمة، وعندهم لا بيعة إلا للإمام الأعظم، وهذا 
يلزم منه تعطيل الشريعة حتى يبايع الإمام الأعظم، وشابهوا في ذلك 
الرافضة، وقد أجمع أهل الســنة على أن من تغلب على بلدٍ من البلاد 
فــإن له حكم الإمام فيما هو تحت يده، ففــي حال الاضطرار يصح 

تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمامٍ منهم في قطره حكم الإمام الأعظم.

قــال ابن الوزيــر V: )ومــن لم يفرق بين حــالي الاختيار 
والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول( اهـ))).

وبعد هذا؛ فالرد على هذه الشبهة أن يقال:
أولًًا: إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في السمع والطاعة 
ق بين أن تكون دول المســلمين دولة واحدة أو أكثر،  للحاكــم لم تفرِّ

فبدلالة العموم يسمع ويطاع للحكام في الولايات والدول المتعددة.

ثانيًا: عامة أهل العلم على هذا كما يدل عليه هديهم العملي.
قال شــيخ الإســام ابن تيميــة V: )‌وأما ‌أئمــة ‌الفقهاء 
فمذهبهــم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهــل ولايته كما ينفذ حكم 

الإمام الواحد.

»العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم« )174/8(. 	)1(
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وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما 
مع تَفرِقَتها فلم يَعْقِد كل من الطائفتين لإمامين())).

وقال أيضًا: )‌والســنة ‌أن ‌يكون ‌للمسلمين إمام واحد والباقون 
نوابــه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلــك لمعصية من بعضها، 
ة أئمة؛ لكان يجب على  وعَجْزٍ من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدَّ

كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق ...())).

وقال العلامــة ابن الأزرق المالكي قــاضي القدس: )إن شرط 
وِحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.

ُّ عنه -: فلو بَعُدَ موضع الإمام  قال ابن عرفة - فيما حــكاه الأبُِّيِّ
حتــى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطــار البعيدة جاز نصب غيره في 

ذلك القطر.

ز  وللشــيخ عَلَم الدين –من علماء العصر بالديار المصرية– يُُجوَّ
ذلك للضرورة ..())).

 I في شرح حديث أبي هريرة V وقال العلامة الصنعاني
مرفوعًا: »م��ن خرج عن الطاعة وف��ارق الجماعة وم��ات؛ فميتته ميتة 

»نقد مراتب الإجماع« )ص٢٩٨(.  	)1(
»مجموع الفتاوى« )176-175/35(.  	)2(

»بدائع السلك في طبائع الملك« )77-76/1(.  	)3(
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جاهلي��ة«))): )قولُه: »ع��ن الطاعةِ«، أي: ‌طاعــةِ ‌الخليفةِ ‌الذي وقعَ 
مِعِ  الاجتماعُ عليهِ، وكأنَّ المرادَ خليفــةُ أيِّ قطرٍ منَ الأقطارِ؛ إذْ لم يُُجْ
النَّاسُ على خليفةٍ في جميعِ البلادِ الإسلاميةِ منْ أثناءِ الدولةِ العباسيةِ، 
بلِ اســتقلَّ أهلُ كلِّ إقليمٍ بقائمٍ بأمورِهــم؛ إذ لوْ حُُملَِ الحديثُ على 

خليفةٍ اجتمعَ أهل الإسلامِ عليه لَقَلَّتْ فائدتهُ.

وقولُه: »فارقَ الجماعةَ«، أي: خرجَ عــنِ الجماعةِ الذينَ اتفقُوا 
على طاعةِ إمامٍ انتظمَ بهِ شــملُهم، واجتمعتْ بهِ كلمتُهم، وحاطَهم 

هم())). عنْ عدوِّ

وقال الشــوكاني V في شرح قــول صاحــب »الأزهار«: 
)ولا يصح إمامان(: )وأما بعدَ انتشار الإسلام ‌واتساع ‌رقعته ‌وتباعد 
أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو 
ســلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي 

في قطر الآخر وأقطارِه التي رجعت إلى ولايته.

فلا بأس بتعدد الأئمة والســاطين، ويجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الــذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، 

وكذلك صاحب القطر الآخر.

 .I أخرجه مسلم في »صحيحه«، برقم: )1848(، من حديث أبي هريرة 	)1(
»سبل السلام« )72/7(.  	)2(
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فإذا قام من ينازعه في القطر الــذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه 
أهله؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يتب.

ولا تجــب على أهل القطــر الآخر طاعتــه، ولا الدخول تحت 
ولايته؛ لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها 
أو ســلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مــات، فالتكليف بالطاعة 

والحال هذا تكليف بما لا يطاق.

وهذا معلوم لكل من له اطــاع على أحوال العباد والبلاد ...، 
فاعرف هذا فإنه المناســب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه 
الأدلة، ودع عنك ما يُقــال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه 
الولاية الإســامية في أول الإســام وما هي عليه الآن أوضح من 

شمس النهار.

ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يســتحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه 
لا يعقلها())).

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين V: )وقوله: 
»الإمام« ‌هو ‌ولي ‌الأمر ‌الأعلى ‌في الدولة، ولا يشترط أن يكون إمامًا 

»السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار« )ص٩٤١(.  	)1(
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ا للمســلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة،  عامًّ
��ر عليك��م عبد  والنبي H قــال: »اس��معوا وأطيع��وا ول��و تأمَّ
ر إنسان على جهةٍ ما، صار بمنزلة الإمام العام،  حبش��ي«)))، فإذا تأمَّ

وصار قوله نافذًا، وأمره مطاعًــا، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن 
ق، فابن الزبير في الحجاز،  عفان I والأمة الإسلامية بدأت تتفرَّ
وبنو مروان في الشــام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت 
الأمة، وما زال أئمة الإســام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على 
ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشــئة 
نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!! نسأل الله 
العافيــة ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس 

قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟!

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ 
بالله ـ؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أنَّ من استولى على 
ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها؛ فهو إمام فيها())).

أخرجــه البخاري في »صحيحه«، رقم: )7142(، مــن حديث أنس بن مالك  	)1(
 .I

»الشرح الممتع« )9/8(.  	)2(
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ثالثً��ا: اســتدل هؤلاء بما أخرج الحاكم والطــراني عن حذيفة 
I أن رســول الله H قال: »تس��مع للأمير الأعظم وإن 

ضرب ظهرك وأخذ مالك«))).

وفي هذا الاســتدلال نظــر!! وذلك أن الحديــث ضعيف من 
وجهين:

م؛ وهو مجهول  م بن أبي ســاَّ الوجه الأول: أن في إســناده ســاَّ
جهالة حال، قال عنــه الحافظ ابن حجر: )مجهــول()))، وقال عنه 

الذهبي: )ليس بحجة())).

الوج��ه الثان��ي: أن أصــل الحديث في صحيح مســلم من رواية 
الثقات بدون هذه الزيادة، مما يدل على ضعف هذه الزيادة.

وهنا قاعدة ذكرهــا الحاكم في كتابه: »معرفــةُ علوم الحديث« 
وهي: إذا جاءك الحديث وأصله في البخاري ومسلم أو في أحدهما، 
وجــاءت هذه الزيادة خَارِجَهُمََا، فانظر في هــذه الزيادة التي في هذا 
الحديث، فغالبًا ما تكون ضعيفة إذا كان المخرج واحدًا، وضرب على 

أخرجه الحاكم )547/4(، والطبراني في »الأوسط« )2893(.  	)1(
»تقريب التهذيب« )ص2706(.  	)2(

»الكاشف« )ص2208(.  	)3(
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ذلك ثلاثة أمثلة، وقال: )وعلى هذا ثلاثمائة مثال، بل ثلاثة آلاف(، 
ثم قال: )فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأســانيد الصحيحة غير 
مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومســلم لــزم صاحب الحديث 

التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته( اهـ))).

رابعً��ا: الإجمــاع المحكي في المســألة بخلاف ما قــرره الدكتور 
حمزة!!

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب V: )الأئمة مجمعون 
مــن كل مذهب، على ‌أن ‌من ‌تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام 
في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن 
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هــذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، 
ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شــيئًا من الأحكام لا يصح إلا 

بالإمام الأعظم( اهـ))).

ومن أراد أن يحكي في المســألة خلافًا فليحكه عن أهل الســنة 
المعتبرين، ولن يجد!!

»معرفة علوم الحديث« )ص249-245(.  	)1(
»الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )239/7(.  	)2(
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الوقفة الثانية: تفسير حمزة أبو فارس للحديث بأنه إذا كان 
ارًا فأكثر أهل العلم  الإمــام عادلًًا فقط!! أما إذا كان ظالًمــا جبَّ

يوجب الخروج عليه!!
قال الدكتور حمزة أبو فارس: )لما تكون الجماعة تحت إمام واحدٍ 
عدلٍ يحرم الخروج عليه، لكن قيَّــدوه بالعدل بطبيعة الحال، أما إذا 
كان ظالمًا وكان جبَّــارًا وكان إلى آخره، نعم يجوز عند أكثر العلماء 

الخروج عن هذا الإمام())).

قلت وبالله أستعين: ما قرره الدكتور حمزة أبو فارس ليس منهجًا 
للســلف، بل هو منهج الخوارج، بل أجمع أهل السنة والجماعة على 
وجوب الســمع والطاعة للإمام المســلم في غير معصية، وجعلوه 

أصلًًا من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء.
وقلَّ أن ترى مؤلفًا في عقائد أهل السنة إلا وفيه النصُّ الصريح 
على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا، وإن 

فسقوا وفجروا!

قال ابن بطال المالكي V: )احتج بهذا الحديث: »فإذا أمر بمعصية 
ف�ال س��مع ولا طاع��ة« الخوارج، ورأوا الخروج عــى أئمة الجور والقيام 

.https://2u.pw/oSZXraL :تجده على هذا الرابط 	)1(
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عليهم عند ظهور جورهــم، والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام 
عليهــم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيــان وتركهم إقامة الصلوات، 
وأمــا دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا اســتوطأ أمرهم 
وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال 

وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة())).

رُ على هذا الحديث: )يعني: تـــسمع كلام الحاكم،  وقــال الُمطَهَّ
وطاعته واجبٌ على كل مسلم سواءٌ أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه 
بــرط ألَّاَّ يأمره بمعصية، فــإن أمره بها فلا تجــوز طاعته، ولكن 

لا يجوز له محاربة الإمام( اهـ))).

وقد حكى الإجماع على ذلك جمعٌ من أهل العلم؛ منهم:
الإمام مالك بن أنــس V، المتوفى 179هـ، قال ابن أبي  	-1
زيد الملقب بمالــك الصغير في كتابه »الجامع« بعد أن ذكر الســمع 
مْناَهُ فهو قول  والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الجور: )وكل ما قَدَّ
أهل الســنة وأئمة الفقه والحديث، وكله قول مالــك، فمنه ما هو 

منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه())).

»شرح صحيح البخاري« لابن بطال )126/5(. 	)1(
انظر: »تحفة الأحوذي« )298/5(.  	)2(

»الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ« )ص117(.  	)3(
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علي بــن المديني المتوفى 234 هـ؛ قال V: )ثم الســمع  	-2
والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة ‌بإجماع 
‌الناس ‌ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة 
ا كان أو فاجرًا؛ فهو أمــر المؤمنين(، إلى أن قال:  إلا وعليــه إمام برًّ
)ومن خرج على إمام من أئمة المســلمين وقــد اجتمع عليه الناس، 
وا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة؛ فهو شاق  فأقرُّ
 ،H هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله

فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن 
عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة())).

الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 214 هـ؛ قال V: )أصول  	-3
السنة عندنا -أي: عند أهل السنة-: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رســول الله H، والاقتداء بهم، وترك البــدع، وكل بدعة 
فهي ضلالة، وتــرك الخصومات في الدين، والســنة تفسر القرآن، 
وهي دلائل القرآن، وليس في الســنة قياس ولا تُضرب لها الأمثال، 
ولا تُدرك بالعقــول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، ومن 

»اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث« )ص621(. 	)1(
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الســنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن 
من أهلها(، ثم قال: )الســمع والطاعــة للأئمة، وأمير المؤمنين البرُّ 
والفاجرُ وَمَن وَلِِيَ الخلافة، واجتمــع الناس عليه ورضوا به، ومن 
يَ أمير المؤمنيَن، ...،  ظهر عليهم بالســيف حتى صار خليفةً وسُــمِّ
ومن خرج على إمام من أئمة المســلمين، وقــد كانوا اجتمعوا عليه 
وأقروا بالخلافة، بــأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة؛ فقد شَــقَّ هذا 
 ،H الخارجُ عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله

فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.

 ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق())).

أبو محمد حرب الكرماني المتوفى 280 هــ، صاحب الإمام  	-4
أحمد V؛ قال V: )هــذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي 

H إلى يومنا هذا.
وأدركــت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشــام 

وغيرهم عليها. 

»أصول السنة« للإمام أحمد بن حنبل )ص14(. 	)1(
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فمن خالف شــيئًا من هــذه المذاهب، أو طعــن فيها، أو عاب 
قَائِلَها، فهو مخالف مبتدع، خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة 

وسبيل الحق. 

 وهــو مذهب: أحمد وإســحاق بن إبراهيم بــن مخلد، وعبدالله 
ابن الزبــر الحميدي، وســعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسْــنا 
وأخذنا عنهــم العلم(، إلى أن قال: )والانقيــاد لمن ولاه الله أمرك، 
ولا تنزع يدك من طاعته، ولا تخرج على الســلطان وتسمع وتطيع، 
لا تنكــث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، مخالف مفارق للجماعة 
وإن أمرك الســلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطيعه البتة، 

وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه())).

وهذه العقيدة التــي حكى الكرماني عليها إجماع علماء الأمصار 
ارتضاها أهل العلم؛ ومنهم الإمام ابن القيم V كما قال في نونيته:

وان��ظ��ر إلى ح���رب وإجم�����اعٍ حَ��كَ��ى
كِ����رم����انِ))) ف��تً��ى  م���ن  دَرُّكَ  لله 

»إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني« )ص46-33(.  	)1(
»الكافية الشافية« المعروفة بـ»نونية ابن القيم« )ص87(، رقم: )1409(.  	)2(
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أبــو بكر بن المنذر المتــوفى 319 هــ؛ قال V: )كل من  	-5
نحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار 

الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه())).

أبو الحسن الأشعري المتوفى 334هـ؛ قال V: )وأجمعوا  	-6
على الســمع والطاعة لأئمة المسلمين من برٍّ وفاجرٍ، لا يلزم الخروج 

عليهم بالسيف، جارَ أو عدل())).

الإمام محمد بن عبدالله المالكـــي المعــروف بابن أبي زَمَنيِن  	-7
المتوفى 399 هــ؛ قال V: )ومن قول أهل الســنة: أن السلطان 
ا كان أو فاجرًا  ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانًا بارًّ

فهو على خلاف السنة(.

وقال أيضًــا: )فالســمع والطاعة لولاة الأمــر واجب، ومهما 
وا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهــم، غير أنهم يدعون إلى  قــرَّ
الحــق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رَعَايَاهُم ما 

حملوا من السمع والطاعة لهم())).

»فتح الباري« )124/5(.  	)1(
»رسالة إلى أهل الثغر« )ص269(.  	)2(

»أصول السنة« لابن أبي زمنين )ص402(.  	)3(
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 :V الإمــام ابن عبدالبر المالكي المتــوفى 460 هـ؛ قال 	-8
)وإلى منازعــة الظــالم الجائر ذهبــت طوائف مــن المعتزلة وعامة 
الخوارج، وأما أهل الحق: وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار 
أن يكون الإمام فاضلًًا عدلًًا محســناً، فإن لم يكن فالصبر على طاعة 

الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه())).

النووي الشــافعي المتوفى 676هـ؛ قال V: )وأما الخروج  	-9
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين( اهـ))).

إلى غير ذلك من كلام أهل الســنة والجماعة الكثير في تقرير هذا 
الأصــل العظيم، والذي لا يــكاد يخلو منه كتاب من كتب الســنة 

والاعتقاد. 

وهنا ينبغي التَّنَبُّهُ لأمور:
الأم��ر الأول: إذا أمــر ولي الأمر بمعصية فما هــو الواجب على 

المسلم؟

جاء الشرع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، 
ر من مخالفة أمرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى، فإن أمر ولي  وحــذَّ

»التمهيد« )479/23(.  	)1(
»شرح صحيح مسلم« )12/9(.  	)2(
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الأمــر بمعصية الله تعالى فقد حرمت طاعتــه في تلك المعصية، وفي 
ذلك مصالــح الدين والدنيا؛ لأن في ذلك تقديــاً لطاعة الله الملك 
ــان على غيره، فلا تجوز طاعة أحدٍ مــن الناس كائناً من كان في  الديَّ

معصية الله.

 :H قال: قال رســول الله I فعن عبدالله بن عمر
»عل��ى الم��رء المس��لم الس��مع والطاع��ة فيما أح��ب وك��ره، إلا أن يؤمر 

بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«))). 

قال الإمام حرب الكرماني في عقيدته التي حكى إجماع أهل السنة 
عليها: )والانقياد لمن ولاه الله D أمرك، ولا تَنزَْعْ يَدَكَ من طاعته، 
ولا تخرج على السلطان، وتسمعُ وتطيع، لا تنكث بيعته، فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع، مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك الســلطان بأمر 
هو لله معصيــة، فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه 

ولا تمنعه حقه())).

الأمر الثاني: مما هو معلوم أنه قد يطرأ على الحاكم ظلمٌ أو فسقٌ، 
ع جاء بدرء  أو يتولَّىَّ من لا يصلح للولاية، فمما ينبغي أن يُعلم أنَّ الشَّرَّ

أخرجه مسلم في »صحيحه«، برقم: )1839(.  	)1(
»إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني« )ص46(. 	)2(
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المفاسد وارتكاب أخفِّ الضررين، فلهذا وغيره جاءت الأحاديث 
بالصبر على جور الأئمة، حتى صار من أصول أهل الســنة: »الصبر 

ا عظيمًًا. على جور الأئمة«، وأن في الصبر خيًرا كثيًرا، وفي الفتنة شرًّ

قال شــيخ الإســام ابن تيمية V: )‌فَأَمَرَ ‌الــوُلاة ‌بالعدل 
والنصــح لرعيتهم ...، وأمــر بالصبر على اســتئثارهم، ونهى عن 
مقاتلتهم ومنازعتهم الأمرَ مع ظلمهم؛ لأن الفســاد الناشــئ من 
القتال في الفتنة أعظم من فســاد ظلم ولاة الأمــر، فلا يُزال أخف 

الفسادين بأعظمهما())).

وقال أيضًا: )وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي H ‌من 
‌الصبر ‌على ‌جور ‌الأئمة، وتــرك قتالهم والخروج عليهم، هو أصلح 
الأمــور للعباد في المعاش والمعاد، وأن مــن خالف ذلك متعمدًا أو 

مخطئًا لم يحصل بفعله صلاحٌ بل فساد())).

وقال أيضًــا: )وقل ‌من ‌خرج ‌على إمام ذي ســلطان إلا كان ما 
تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير())).

»منهاج السنة النبوية« )4/٥٤٢(.  	)1(
»منهاج السنة النبوية« )4/٥٣١(. 	)2(
»منهاج السنة النبوية« )4/٥٢٨(. 	)3(
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وقال ابن القيم V: )الإنكار عــى ‌الملوك ‌والولاة بالخروج 

عليهم؛ فإنه أســاس كلّ شرٍّ وفتنــة إلى آخر الدهر، وقد اســتأذن 

الصحابة رســول الله H في قتال الأمــراء الذين يؤخّرون 

الصلاة عــن وقتها، وقالوا: أفــا نقاتلُهم؟ فقــال: »لا، م��ا أقاموا 

الص�الة«. وقال: »من رأى م��ن أميره ما يكره��ه فليصب��رْ، ولا ينزِعَنَّ 

ل ما جرى على الإســام في الفتن الكبار  ي��دًا م��ن طاعت��ه«. ومن تأمَّ

والصغــار، رآها من إضاعة هذا الأصــل، وعدم الصبر على منكر؛ 

فَطَلَبَ إزالته فتولَّد منه ما هو أكبُر منه())).

وقال الحافظ ابن حجر V: )لكن استقر الأمر على ترك ذلك، 

لما رأوه قد أفضى إلى أشــدَّ منه؛ ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث 

وغيرها عظة لمن تدبر())).

الأمر الثالث: من هو الإمام الذي يُسمَع لأمره ويطاع؟

الأئمــة الذين أمــر النبــي H بطاعتهم هــم الأئمة 

الموجــودون المعلومون، الذين لهم ســلطان وقــدرة، أما من كان 

»إعلام الموقعين« )3/٤٣١(.  	)1(
»تهذيب التهذيب« )288/2(.  	)2(
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معدومًا أو لا قدرة له على شيء أصــاً؛ فليس داخلًًا فيما أمر النبي 
H به من طاعة الولاة))).

قال شيخ الإســام ابن تيمية V: )إن النبي H أمر 
بطاعة ‌الأئمة ‌الموجودين المعلومين، الذين لهم ســلطان يقدرون به 
على سياســة الناس، لا بطاعة معــدوم ولا مجهول، ولا من ليس له 

سلطان، ولا قدرة على شيء أصلًًا())).

وقــال أيضًا: )الإمامــة ‌عندهم -أي: عند أهل الســنة- تثبت 
بموافقة أهل الشــوكة عليها، ولا يصير الرجــل إمامًا حتى يوافقه 
أهل الشــوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإن 
المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والســلطان، فإذا بويع بيعةً 

حَصَلَت بها القدرة والسلطان صار إمامًا.

ولهذا قال أئمة الســلف: من صار له قدرة وســلطان يفعل بهما 
مقصــود الولاية، فهو مِن أولي الأمر الذيــن أمر الله بطاعتهم، ما لم 
يأمروا بمعصية الله؛ فالإمامة مُلك وسلطان، والملك لا يصير مَلِكًا 

»معاملــة الحكام في ضــوء الكتاب والســنة« )ص39(، و»هيبــة ولي الأمر«  	)1(
)ص57(. 

»منهاج السنة النبوية« )115/1(.  	)2(
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بموافقــة واحد ولا اثنــن ولا أربعة، إلا أن تكــون موافقة هؤلاء 
تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكًا بذلك( اهـ))).

فالإمام المجهول الــذي يبايع له بالســمع والطاعة على طريقة 
بعض الجماعات والأحزاب الضالة ليس له شيء من الإمامة، وبيعته 
باطلة، والمبايع له آثم مبتدعٌ في الدين، مفرقٌ لجماعة المسلمين، ساعٍ 

للفساد في الأرض.

فهو ليس له سلطانٌ ولا قدرةٌ سوى على أفراد حزبه، ثم هو بيعته 
باطلةٌ مخالفةٌ للشرع؛ إذ لا بيعتــان في بلد واحدٍ لإمامين أو لرجلين 

كلاهما يطاع.

والخلاص��ة: أن الإمام هو الظاهر بين الناس، المعروف صاحب 
الحكُم، وكلمة الفصــل في البلاد؛ فهذا هو الذي يحقق الله على يديه 
مصالح الولاية، فتأمن به الســبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتُُحفظ به 

بيضة أهل الإسلام))).

»منهاج السنة النبوية« )527/1(.  	)1(
انظر: »حكم الانتماء للأحزاب« للشــيخ بكر أبو زيد V، و»مفهوم البيعة«  	)2(

لشيخنا صالح الفوزان حفظه الله، و»هيبة ولي الأمر« للعجمي. 
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الوقفة الثالثة: طريقة حمزة أبو فارس في طرح المسألة!!

قال الدكتور حمزة أبو فارس: )لما تكون الجماعة تحت إمام واحدٍ 
عدلٍ يحرم الخروج عليه، لكن قيَّــدوه بالعدل بطبيعة الحال، أما إذا 
كان ظالًمــا وكان جبَّارًا وكان إلى آخره، نعم يجــوز عند أكثر العلماء 

الخروج عن هذا الإمام())).

قلت وبالله أس��تعين: اختلاف العلماء في مســائل الدين والشرع 
لا يجعل من هذا الخــاف دليلًًا يُُحتج به، فــإذا وقفت على خلاف 
في مسألة من مســائل العلم، فليس لك أن تذهب إلى أيسر الأقوال 
بحجة أن فيهــا خلافًا دون النظر في الدليــل، أو تجعل قول الأكثر 
والجمهور هو الدليل والراجح من باب العمل بالأحوط أو مراعاةً 

للخلاف!! 

فالاستدلال بالخلاف خطأ ومردود بدليلين:
الدلي��ل الأول: أن الله ســبحانه أمرنــا عند الخــاف بالرجوع 

والتحاكم للكتاب والســنة؛ قال تعالى: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    
ئۈ     ئۈ    ئې[ ]الشورى:10[. 

.https://2u.pw/oSZXraL :تجده على هذا الرابط 	)1(
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الدليل الثاني: أجمع أهل العلم على أن الخلاف لا يعد دليلًًا.

قال ابن عبد البر المالكــي V: )الاختلاف ليس بحجة عند 
أحــد علمته من فقهاء الأمة، إلا من لا بصر لــه، ولا معرفة عنده، 

ولا حجة في قوله())).

وقال الخطابي الشافعي V: )ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل، 
للزم مثله في الربا، والعرف، ونــكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت 
فيها، وليس الاختلاف حجة، وبيانُ الســنة حجةٌ على المختلفين من 

الأولين والآخرين())).

وقــال الزركــي الشــافعي V: )اعلم أن عــن الخلاف 
لا ينتصب شبهةً ولا يُراعى، بل النظرُ إلى المأخذ وقوته( اهـ))).

فالخلاف ضعيف مفتقر لدليل لا أنه دليل.

وأيضًــا الاحتيــاط لا يُصار إليه إلا عند الاشــتباه المتســاوي 
الأطــراف، ولم يترجــح فيه احتمال عــى احتمال، ثم إذا تســاوت 
الأطــراف، ولم يترجح احتمال عــى احتمال؛ فإنه يحتــاط من باب 

»جامع بيان العلم وفضله« )177/2(.  	)1(
»أعلام الحديث« )3/٢٠٩٢(.  	)2(

»البحر المحيط« )8/٣١١(. 	)3(
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الاســتحباب لا الوجوب، أمــا إذا ظهر أحــد الاحتمالات وكان 
أرجح، فلا يصح إجراء قاعدة الاحتياط.

والتعليل بالخروج من الخلاف ليس صحيحًا على الإطلاق، بل 
هو داخلٌ تحت قاعدة الاحتياط، وذلك أن الخلاف إذا اشتد ولم يتبيَّنَّ 
الراجــح، تُرِك هذا المختلــف فيه احتياطًا على وجه الاســتحباب 
كُ  ا ما اشتد فيه الخلاف وتبيَّنَّ الراجح فيه، فلا يُتْْرَ لا الوجوب، وأمَّ

اجِح، وهذا من العمل بالظن الغالب. احتياطًا، بل يُعمل بالرَّ

وكما قال الناظم))):
ول��ي��س ك��ل خ��ل�افٍ ج���اء م��ع��ت�برًا

ال��ن��ظ��رِ إلا خ��ل�اف ل���ه ح����ظٌّ م���ن 

قال الشــاطبي المالكي V: )مســألة ‌الــورع ‌بالخروج ‌عن 
‌الخلاف؛ فــإن كثيًرا من المتأخرين يعدون الخــروج عنه في الأعمال 

التكليفية مطلوبًا، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها.

ولا زلت منذ زمان استشــكله؛ حتى كتبــت فيها إلى المغرب، 
وإلى إفريقية؛ فلم يأتني جواب بما يشــفي الصدر، بل كان من جملة 

أبو الحسن ابن الحصار، نقله السيوطي في »الإتقان« )45/1(.  	)1(
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الإشــكالات الواردة؛ أن جمهور مســائل الفقه مختلف فيها اختلافًا 
يعتد به، فيصير إذًا أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف 

وضع الشريعة.

وأيضًــا فقد صار الورع من أشــد الحــرج؛ إذ لا تخلو لأحد في 
الغالــب عبادة، ولا معاملة، ولا أمر من أمور التكليف، من خلاف 

يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه())).

 X ثم إن العلماء( :V وقال شــيخ الإســام ابن تيمية
يختلفــون كثيًرا؛ فــإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفــه مخالف، تُرك 
القول بــا فيه من التغليظ، أو تُرك العمل به مطلقًا، لزم من هذا من 
المحذور ما هو أعظم من أن يوصف، من الكفر والمروق من الدين، 

وإن لم يكن المحذور ما هو أعظم من الذي قبله لم يكن دونه.

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله، ونتبع ما أُنزل إلينا من ربنا جميعه، 
ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفرُ ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض 
الســنة، وتنفر عن قبول بعضها، بحســب العادات والأهواء؛ فإن 

»الموافقــات« )16/1-162(، وانظــر: »مجمــوع الفتــاوى« لابــن تيميــة  	)1(
.)139-137/20(
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هــذا خروج عن الصراط المســتقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو 
الضالين( اهـ))).

ومن المعلوم أيضًا أن مسائل العلم على قسمين:
القس��م الأول: مســائل يســوغ الخــاف فيها؛ وهي: مســائل 

الاجتهاد.

القس��م الثاني: مســائل لا يســوغ الخلاف فيها؛ وهي: مسائل 
الخلاف.

وضابط المســائل التي لا يســوغ الخلاف فيها، ما ورد في بيان 
حكمها نص صريح من القرآن أو الســنة الصحيحة، ولا معارض 

له، أو نقل فيها إجماع.

قال شيخ الإســام ابن تيمية V: )وقولهم: مسائل الخلاف 
لا إنــكار فيها؛ ليس بصحيح؛ فإن الإنــكار إما أن يتوجه إلى القول 

بالحكم أو العمل.

ا الأول فــإذا كان القول يخالف ســنةً أو إجماعًا قديمًًا وجب  أمَّ
إنكاره وفاقًــا، وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر، بمعنى بيان ضعفه عند 

من يقول: المصيب واحد؛ وهم عامة السلف والفقهاء.

»رفع الملام عن الأئمة الأعلام« )ص269(.  	)1(
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ــا العمل فإذا كان على خلاف ســنة أو إجماع، وجب إنكاره  وأمَّ
ا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع  أيضًا بحسب درجات الإنكار، أمَّ

وللاجتهاد فيها مساغ؛ لم ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا.

وإنما دخــل هذا اللبس من جهــة أن القائل يعتقد أن مســائل 
الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض 
له من جنسه؛ فيســوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة 

المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها())).

ها  ومسألة حُرمة الخروج على الحاكم الجائر، من المسائل التي عدَّ
أهل السنة أصلًًا من أصولهم، وأجمعوا على تبديع من خالف فيها كما 
سبق نقله، وليست من مســائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها؛ 

لثبوت النصِّ الصحيحِ الصريحِ، وانعقاد الإجماع.

 :H قال: قال رســول الله I فعن عوف بن مالك
»ألا م��ن ولي عليه والٍ فرآه يأتي ش��يئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي 

من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة«))).

»بيان الدليل على بطلان التحليل« )ص211-210(.  	)1(
أخرجه مسلم في »صحيحه«، برقم: )1855(. 	)2(



الرد الخالص على تقريرات منهج الخوارج42

قال الإمام أحمد V: )ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه 
لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة())).

وقال الكرماني V: )والانقياد لمــن ولاه الله أمرك، لا تنزع 
يدك من طاعة، ولا تخرج عليه بســيفك حتــى يجعل الله لك فرجًا 
ومخرجًا، وأن لا تخرج على الســلطان، وتســمع وتطيع، ولا تنكث 

بيعةً، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة())).

وقــال الصابوني V: )ويــرى أصحاب الحديــث الجمعةَ 
ا كان  والعيدين، وغيَرهما من الصلوات، خلف كلِّ إمامٍ مســلم؛ برًّ
أو فاجرًا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جَوَرَةً فَجَرَةً، ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبســط العدل في الرعية، 
ولا يرون الخروج عليهــم وإن رأوا منهم العــدول عن العدل إلى 

الجور والحيف())).

قال شــيخ الإســام ابن تيميــة V: )‌ولهذا ‌كان ‌المشــهور 
من مذهب أهل الســنة أنهم لا يرون الخــروج على الأئمة، وقتالهم 

»أصول السنة« )ص46(.  	)1(
»إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني« )ص46(.  	)2(

»عقيدة السلف أصحاب الحديث« )ص92(.  	)3(
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بالســيف، وإن كان فيهــم ظلم، كــا دلت على ذلــك الأحاديث 
الصحيحة المســتفيضة عن النبي H؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة، أعظم من الفســاد الحاصل بظلمهم بــدون قتال ولا فتنة، 

فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما.

ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان 
في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته())).

وأخ�يرًا: إن هذا العلم دين، فلا يؤخذ من كل أحدٍ، وقد أخرج 
البيهقي بسنده إلى أبي حازم أنه قال: )لا يزال هذا الدينُ عزيزًا منيعًا 
بونَ الناس، ويَذُبُّونَ  ما لم تقع هذه الأهواءُ في الســلطان؛ لأنهم يُؤَدِّ
ينِ ويََهَابُونََهمُ، فإذا كانت فيهم، أي: الأهواء في الســلطان،  عن الدِّ

فمن يُؤدبهم؟!!())).

اغب الأصفهاني V: )‌لا ‌شيء ‌أوجبُ ‌على السلطانِ  وقال الرَّ
يَاسَة بالعلم. فمِنَ الإخلََالِ بها يَنتَشِِرُ  ينَ للرِّ من رِعَايَةِ أحوَالِ الُمتَصَدِّ

ارُ، ويَقَعُ بين الناس التَّبَاغُضُ والتَّناَفُرُ ... ، ويكثُرُ الأشَْْرَ ُّ الشَّرَّ

»منهاج السنة النبوية« )391/3(.  	)1(
»الجامع لشعب الإيمان« )129/13(.  	)2(
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عَامَــةِ في العلم بغَِير اســتحقاقٍ، وَأَحْدَثُوا  ــحَ قومٌ للزَّ ولما ترَشَّ
ةً، واسْــتَجْلَبُوا بها منفعةً ورياســةً،  بجَِهلِهِم بدَِعًا اسْــتَغْنوَا بها عَامَّ
ةِ مُســاعدَةً بمُشَــارَكَتهِِم لهم، وَقُــرْبِ جَوْهَرِهِم  فَوَجَدُوا من العَامَّ
ةً، ورفعوا به سُتُورًا مُسْبَلَةً، وَطَلَبوا  مِنهم، وَفَتَحُوا بذلك طُرُقًا مُنسَدَّ
عُوا  هِ، فَبَدَّ َ ــةِ فَوَصَلُوهَا باِلوَقَاحَةِ، وبما فيهم مــن الشَّرَّ منزلةَ الخاصَّ
لُوهُم اغْتصَِابًا لسُِلْطَانِِهِم، ومُناَزَعَةً لَمكَانِِهِم، فَأَغْرَوْا بهم  العُلماء وَجَهَّ
دَ بذلك البَوَارُ  أَتْبَاعَهُــم حتَّى وَطَئُوهُم بأَظْلََافهِِم وَأَخْفَافهِِــم، فَتَوَلَّ

والجَوْرُ العَامُّ والعَارُ())).

أســأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يولي على المسلمين خيارهم، 
ا جميلًًا؛ إنه ولي ذلك  ولا يولي عليهم شرارهم، وأن يردَّهم إلى دينه ردًّ

والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

كتبه
أبو عبدالرحمن صبري المحمودي

13 شعبان 1445 هـ
ها الله بالتوحيد والسنة برياض نجد، أعزَّ

نقلًًا عن »فيض القدير شرح الجامع الصغير« للعلامة المناوي )274/2(.  	)1(



45 الرد الخالص على تقريرات منهج الخوارج

v

المقدمة.........................................................5
وتراجعه...............................5 الدكتور  فتوى  ملخص 
الإسلام جاء بالاجتماع ونبذ الفرقة.............................7
أمر النبي H بتوقير الأمير وإكرامه وعدم إهانته.........7

ر النبي H من عدم الصبر على ظلم الولاة وجورهم  حذَّ
وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند الاختلاف.................8
ليس لأحد أن يقلد عالًما أو غيره إذا بان له الدليل..............10

مما حكــم الله فيه ما يتعلق بأحكام الإمامــة العظمى والولاية
والسلطان...................................................10  

وقع بعض المتأخرين في أقوال محدثة في باب الإمامة والولاية، 
كما وقع في باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب الدين....11
الإخلال بأصل الولاية سببٌ لفساد الدين والدنيا.............12
نص فتوى الدكتور حمزة أبو فارس............................15
الإجمالي............................................15 الرد  أولًًا: 
ثانيًا: الرد التفصيلي...........................................16



الرد الخالص على تقريرات منهج الخوارج46

الوقف��ة الأولى: تفس�ير الدكت��ور حم��زة أبو ف��ارس للحديث 
بأنه إذا كان تحت إمامٍ واح��دٍ!!...............................16

به أن يقال: الرد على هذه الشُّ
أولًًا: النصوص الشرعية جاءت عامة ولم تفرق ................17
ثانيًا: عامة أهل العلم على هذا وشيء من نقولاتهم.............17
ثالثًا: استدلوا بحديث هو ضعيف من وجهين.................22
رابعً��ا: الإجماع المحكي في المسألة بخلاف ما قرره الدكتور حمزة!!...23

الوقفة الثانية: تفسير حمزة أبو فارس للحديث بأنه إذا كان 
الإمام عادلًًا فقط!! أما إذا كان ظالماً جبَّارًا فأكثر أهل العلم 

يوجب الخروج عليه!! ........................................24
ما قرره الدكتور حمزة هو منهج الخوارج وليس منهجًا للسلف....24
حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء ونقل شيء منها........25

ينبغي التنبه لأمور:
الأم��ر الأول: إذا أمــر ولي الأمــر بمعصيــة فما هــو الواجب 

على المسلم؟..................................................30
الأم��ر الثان��ي: قد يطرأ على الحاكم ظلم أو فســق أو قد يتولى 

من لا يصلح للولاية .........................................31



47 الرد الخالص على تقريرات منهج الخوارج

الأم��ر الثال��ث: من هو الإمام الذي يُسمع لأمره ويُطاع؟........33
الوقفة الثالثة: طريقة حمزة أبو فارس في طرح المس��ألة!!.....36

اختلاف العلماء في مســائل الدين والــرع لا يجعل من هذا 
الخلاف دليلًًا يُُحتج به، والاســتدلال بالخلاف خطأ ومردود 

بدليلين، ونُقول العلماء في ذلك ...............................36
قاعدة الاحتياط ومتى يصار إليه، وكذلك مراعاة الخلاف!....37

مس��ائل العلم على قسمين: مســائل خلافية لا يسوغ الخلاف 
فيها، ومسائل اجتهادية يسوغ الخلاف فيها، وبيان ذلك........40
مسألة الخروج على الحاكم الجائر ليست من المسائل الاجتهادية!!...41
وأخيًرا: إن هذا العلم دين، فلا يؤخذ من كل أحد...............43
الفهرس.....................................................45




